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  ملخص 

أنواعهاالعیني للحقوق العقاریة بمختلف نظام الشهركرس المشرع الجزائري 

أولصدر.الدفتر العقاريإعدادفكرةوطبیعتها بدلا من الشهر الشخصي للحقوق العقاریة ب

المؤرخ في 75/74الأمرثم ملكیة العقاریة بإثبات الالمتعلق05/01/1973مرسوم بتاریخ 

أولو هو سجل العقاريبإعداد مسح الأراضي العام و تأسیس الالمتعلق 12/11/1975

الشهر الشخصي من نظامالشهر العیني للحقوق العقاریة بدلا نظامبموجبه تقرر قانون 

مختصة  متمثلة في یةإدار تقوم  بإعداد الدفتر العقاري سلطة من خلاله.للحقوق العقاریة

ه یمالنهائي و تسلثم الترقیموقت مالترقیم الإلىوزارة المالیة مند القیام بإجراءات التحقیق 

القوة الثبوتیة لمالك الدفتر العقاريقار و هدفبالعالدفتر العقاريیتعلق موضوع.لمالكه

تسلیط الضوءأردنامما .اريلدفتر العقلالطبیعة القانونیةاختلفت الآراء حولو علیه.العقار

یخضع للرقابةإداريهل هو قرار . هفي حد ذاتالقانونیة للدفتر العقاريحول الطبیعة

الملكیة العقاریة أم سند قانوني دو حجیة تاو مجرد وثیقة إداریة لا ثبالإداریةالقضائیة ا

العقارات الواقعة في قویة تقید فیه جمیع الحقوق العقاریة و ما یرد علیها من تصرفات على 

قسمنا هدا المقالمن نوع خاص؟ و للإجابة على دلك إداريقرار أمالمناطق الممسوحة 

و خصائصه مع تطبیقاته على الإداريالقرار فیتعلق بتعریالأولمبحثین إلىالعلمي

.للجهات القضائیة المختصة بالفصل في النزاعني خصص المبحث الثاأماالدفتر العقاري 
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-الترقیم الموقت-واجبات المحافظ العقاري  -الشهر الشخصي للحقوق العقاریة-العقاریة

محضر   –الإداريخصائص  القرار –الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري   -نهائيالترقیم ال

المحاكم –الصلح او عدم الصلح المعد من المحافظ العقاري حول العقار المنازع فیه 

-مجلس الدولة-الإداریة
Abstract

The Algerian legislature has devoted the system of the register in-kind of land 
rights of various types and there nature instead of personal registry of the land rights 
with the idea of preparation the ledger of the real estate. The first ordinance was 
promulgated in 05/01/1973 related the proving of over hip of land, then the order 
75/74 dated 12/11/1975 related to the preparation of cadaster ( land registry) total and 
establish a registry of real estate. It is the first law in which it decided the system of the 
register in-kind of land rights, through which the competent administrative authority 
represented by the ministry of finance for the preparation of the investigation 
proceedings to the provisional numbering. Then final numbering and handed over his 
owner. The topic of ledger of real estate and the aim of this ledger is the probative   
value of the owner of land. Therefore, views differed about the legal nature of the 
leger of real estate, which we wanted to throw light about the juridical nature of this 
ledger in itself. It is an administrative decision is subject to judicial administrative 
control! Or just an administrative document to prove ownership or an administrative 
title! Or an administrative decision special kind!
To answer that, we divide the science article into two topics; the first topic related to 
definition of the administrative decision and its application on the ledger of real estate, 
and the second topic is devoted to the administrative judicial authorities.

Key words : ministry of finance – General Directorate of National Properties 
and Real Estate Affairs – The state decision that includes an investigation to open the 
land survey process – The real estate book – The real month of real estate rights – The 
personal  month of real estate rights – The duties of the real estate governor – The 
temporary numbering – The final numbering –The legal nature of the real estate book 
– The characteristics of the administrative decision – The reconciliation or non-
reconciliation report prepared by the real estate governor about the disputed property –
The administrative court – The state council.

مقدمة

صدر قانون ملكي في عهد نابلیون  :  1830الاحتلال الفرنسي سنة أبانظهرت فكرة الدفتر العقاري - 

من خلاله قررت السلطة الحاكمة آنذاك حصر أي ملكیة بموجب هذه الفكرة 22/04/1863بتاریخ 

ك حصر مختلف العقارات و معرفة كل عقار و كان الهدف من ذل. الدفتر العقاريإعدادو هي 1الجدیدة

سواء كان عقار ذو طبیعة صناعیة أو فلاحیة أو عمراني التابع لمالكه أو الشاغر، و ذلك بغرض 
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على مختلف العقارات و توزیعها على المعمرین، و القیام بمختلف المشاریع التابعة الأملاكاغتصاب 

  .العقار للشهر العیني بدلا من الشهر الشخصيو من هنا جاءت فكرة خضوعللسلطة الاستعماریة

بهدف عدم قبول   1873/ 26/07بتاریخ loi warnierقانون فانیي : أهماو لحقته قوانین متتالیة 

العقارات التابعة لأصحابها، مناجل و عممت على .2بعد تجزئته إلابیع العقار التابع للملكیة الشائعة 

  .ر العینيأخذها بالقوة عن طریق عملیة الشه

شاغرة بسبب مغادرة المعمرین أصبحتغداة الاستقلال،  كمرحلة انتقالیة وحفاظا على العقارات التي - 

یتضمن الثورة الزراعیة أین 08/11/1971بتاریخ 73- 71التراب الوطني صدر قانون بموجب أمر رقم 

كل التسییر الذاتي و كان المبدأ وزعت الأراضي الفلاحیة للفلاحین و القیام بتسییرها و استخدامها في ش

). 3" (لمن یفلحها و یستثمرها  إلاالأرضالأرض لمن یخدمها ولا یملك الحق في : " الأساسي السائد 

بدأت تترسخ فكرة الشهر العیني بإصدار  قانون لاحق تنفیذا لهذا الأمر وهو المرسوم الصادر بتاریخ 

المتعلق 12/11/1975المؤرخ في 75/74ة ثم الأمر المتعلق بإثبات الملكیة العقاری05/01/1973

وتأسیس الأراضيقانون تطرق  لمسح أولو هو مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاريبإعداد

عقود عرفیة و هذا هو أكثرهاو إنما  السجل العقاري على أساس أغلب الحقوق العقاریة لیست موثقة

الشركات العامة أوالتابعة للخواص سوءاجل تسویة وضعیة العقارات الأساس الرئیسي لتلك العملیة من أ

.  و مختلف طبیعتها هدا من جهةأنواعهاو الخاصة بمختلف 

سكنیة التي اغتصبت أوزراعیة أوتجاریة أوو من جهة ثانیة حصر كل العقارات سوآءا صناعیة 

الدفتر إعدادا و القیام بمسحها من اجل في السابق من طرف السلطات الاستعماریة و تعریفها و تحدیده

خولت هده . الحقوق العینیة  على مالكیها و التصرف فیهاإضفاءو المثبت للملكیة العقاریةالعقاري

و جهات أعوانخاصة و هي وزارة المالیة عن طریق مصالحها المتشكلة من إداریةالمهمة لسلطة 

بهدف تثبیت الملكیة العقاریة لصاحبها عن طریق هده نواعهاأیتعلق الموضوع بالعقارات بمختلف .متعددة

:التالیةالإشكالیةو علیه نطرح . الوثیقة و هو الدفتر العقاري

العقاري یحمل في طیاته الملكیة العقاریة و هدفه القوة الثبوتیة لمالك العقار فما ربما أن الدفت

  ؟لفصل في النزاع و الجهات القضائیة المختصة باالقانونیة تهطبیعهي

و خصائصه مع الإداريالقرار نخصصه لتعریف:الأولمبحثین فيالمقال العلمينعالج هذا 

  .المختصة بالفصل في النزاعللجهات القضائیةالثانيأماتطبیقاته غلى الدفتر العقاري 

  .الوصفي ووفق المنهج التحلیليالعلمينعالج هذا المقال

  .و خصائصه مع تطبیقاته على الدفتر العقاريالإداريالقرار تعریف :الأولالمبحث 

ف الشهر یعر تأردنا.و خصائصه مع تطبیقاته غلى الدفتر العقاريالإداريتعریف القرار إلىقبل التطرق 

  .السائدةللحقوق العقاریةالمشرع الجزائري محل الشهر الشخصي كرسهي ذالعقاریة الالعیني للحقوق
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اریة أصبحت خاضعة لنظام الشهر العیني بدلا من الشهر ـــــالحقوق العقأنائري المشرع الجز اقر

  .4الشخصي السائد

مستعمل من 5والحق العیني هو مفهوم فقهي. عیني على العقارلمالكه حقیمنح الشهر العیني 

مرور، أجل تحدید هذا الحق الذي ینصب على شيء معین مثال ذلك حق الملكیة و حق الانتفاع و حق ال

فالحق العیني نقیده الحق الشخصي الذي یتمیز بعلاقة فیما بین . و یستمد الفرد حقه من تلك الملكیة

الالتزام بالقیام بعمل ما أو الامتناع عن عمل ما أوالأشخاص و المتعلق بمجال معین كالاعتراف بالدین 

الآخرشخصي حق الدائن و هو و یطلق على الحق ال. كعلاقة العمل القائمة بین رب العمل و العامل

مفهوم فقهي لكي یمیزه عن الحق العیني الذي یعرف بأنه سلطة قانونیة یستعملها الشخص على شيء مع 

و بعد تمییز الحق العیني عن الحق الشخصي  . 6خصوصیة أن هذا الحق حجیة في مواجهة الكافة

خصائص القرار : المطلب الثانيأماريالإداحول تعریف القرار الأولمن المبحث الأولللمطلب نتطرق 

  .و تطبیقاته على الدفتر العقاري  الإداري

  :الإداريتعریف القرار : الأولالمطلب 

  : الإداريقرار الدفتر العقاري كموقف المشرع الجزائري في تعریف -   1

, فقه و القضاءللالأمرتاركا الإداريقرار الدفتر العقاري كالمشرع الجزائري كعاداته لم یعرف إن

كما هو الإداريانه من خلال قراءة النصوص القانونیة  كرس المعیار العضوي  في تحدید النزاع إلا

بحیث الذكرالسالفة الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالفقرة الثانیة من قانون 800المادة أحكاممبین من 

من و بالتاي  إداريد هدا النزاع  نزاع متى كان احد طرفي العلاقة شخص معنوي من القانون العام یع

  .الإدارياختصاص القضاء 

: الإداريقرار الدفتر العقاري كموقف الفقه  في تعریف -2

بقصد إداریة تتمثل في المحافظة العقاریةتمنحه جهةیرى البعض أن الدفتر العقاري هو سندا إداریا -ا

أن و .7الإداریةوي على جمیع العناصر الخاصة بالسندات ینطإداريباعتباره سند العقاریةالملكیةإثبات

  .إداريإداري بل اكتفى بأنه سند العقاري كقراربین لنا الطبیعة القانونیة للدفتر تالقانونیة لم النصوص

هو طبیعته )الدفتر العقاري( الإداريهدا السند فحوىنبحث فيلا نوافق على هذا الرایلان ما

مستندین في دلك على موضوع لأنهمللملكیة العقاریة او قوته القانونیة وته الثبوتیةو لیس قالقانونیة

على جمیع إداري یحتويقرار نحاول تبیان خصائص الدفتر العقاري هل هو.الدفتر العقاري و على هدفه

ة او قرار ؟ او مجرد وثیقة قانونیة لإثبات الملكیة العقاریإداريمجرد سند أمالإداريخصائص القرار 

  .من نوع خاصإداري

ویرى البعض الآخر أن الدفتر العقاري هو سند یحمي الملكیة العقاریة عن طریق منح مالك العقار -ب

الحجیة المطلقة في مواجهة الغیر، و یمنح عن طریق جهة إداریة و هو المحافظ العقاري الذي ینتمي إلى 
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و لا یسلم  إلا بعد 27/05/1976وزاري المؤرخ في وزارة المالیة و وفق نموذج محدد في القرار ال

التحقیق المیداني  و التحریات في صحة الوثائق الخاصة بالملكیة و تختص به لجان المسح العام 

هدا و یضیف.إداريسند إنماو إداريللأراضي متكونة من جهات مختلفة و بالتاي لیس بمثابة قرار 

من 19السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة طبقا لأحكام المادة الاتجاه على ان  الدفتر العقاري هو

العام و تأسیس السجل العقاري، و یستنتج من أحكام الأراضيالمتضمن إعداد مسح 74- 75الأمر

السالفة الذكر أن المشرع لم یعرف لنا تعریفا دقیقا للدفتر العقاري ولم یتطرق للطبیعة القانونیة 19المادة 

من إداريالدفتر العقاري هو قرار علیه فانو . الملكیة العقاریةإثباتبین لنا كیفیة إنماالعقاري و للدفتر

  .8نوع خاص

  الأخرىالإداریةالأعماللها خصائص معینة تمیزها عن غیرها من الإداریةالعام فالقراراتالمبدأ 

من نوع إداريفلا یوجد قرار .إداريیعد بمثابة قرارالإداريو متى توفرت هده الخصائص على العمل 

فقط متى توفرت فیه خصائص معینة إداريهو قرار الإداريفالقرار . من نوع خاصإداريقرار أوعام 

  .و سوف نبینه لاحقا.في حالة عدم مشروعیتهالإداریةومن ثم یخضع للجهات القضائیة 

ثبوتیة للملكیة العقاریة،  و أنه سند قانوني ةإداریأن الدفتر العقاري هو وثیقة الأخرالبعضو یرى - ج

ذو حجیة قویة  تقید فیه جمیع الحقوق العقاریة وما یرد علیها من تصرفات على العقارات الواقعة في 

  .9المناطق الممسوحة 

هذا الاتجاه لم یبین لنا الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري بل اكتفى بان الدفتر العقاري هو أنإلا

  .ةاداریة ثبوتیة للملكیة العقاریة وثیق

و یواصل البعض من الفقه  أن الترقیم النهائي المدون في الوثیقة الرسمیة التي تدعى الدفتر 

العقاري لیس قرار إداري، و إنما مجرد وثیقة لإثبات الملكیة بحجة أن إجراءات مسح الأراضي والتحریات 

لجنة مسح الأراضي مُشَكلة من قاضي و موثق و مضمون عملیات إعادة مسح الأراضي قامت بها

  .10وهیئات أخرى

الأراضيعلى القوة الثبوتیة للملكیة العقاریة  و على تشكیلة لجنة مسح هذا  الاتجاه یرتكزأنإلا

  .10من قاضي و موثق و هیئات أخرىالمتكونة

یة و التثبت من عقود الملكة مهام هذه اللجنة في جمع الوثائق و التأكد من صحلكني نحصر

مادیةهي أعمال تحضیریة، و كل هذه الإجراءات هي عملیاتةهذه اللجنلعقار، أعمالاصحة مالك

أربعةوعند الانتهاء منها یودع مخطط مسح الأراضي مرفوق بالوثائق بمقر البلدیة في مهلة بحثة تقنیة 

میة إلى الترقیم النهائي للعقارات ابتداء كل النصوص القانونیة المعینة أدناه خاصة بالإجراءات الرا. أشهر

من عملیة المسح إلى غایة إعداد البطاقة العقاریة، و تصب في قالب معین و هو الترقیم النهائي المدون 

التقنیة المتعلقة بقسم أو أقسام لا تتجاوز المادیةو المهلة لانتهاء من الأشغال. في متن الدفتر العقاري

، و على البلدیات تحدید محیط 11ملیات مسح الأراضي على مستوى تراب البلدیةسنة إذا تعلق الأمر بع
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إقلیمها، و یجب أن تكون من طرف موظف مكلف بعملیات مسح الأراضي بمحضر رئیس المجلس 

  .الشعبي البلدي و رؤساء المجالس الشعبیة للبلدیات المجاورة

میة تقدیم التوضیحات اللازمة الخاصة و على الدولة و الولایات و المؤسسات و الهیئات العمو 

و الهدف من أنشاء هذه . 12أما الملاك الخواص تتم حدود ملكیاتهم بمساعدتهم . بالحدود لكل ملكیاتهم

بلدیة من على مستوى كللجنةوعلیه انشأت. لا غیراللجنة هو وضع الحدود على مستوى كل بلدیة

، یقضي فیها تاریخ 13من الوالي لكل ولایةصادرى قرار إداريالوطن و لها نفس التشكیلة بناء علاتبلدی

بدایة العملیات في مسح الأراضي، و ینشر هذا القرار وفق النصوص القانونیة و التنظیمیة، و یتم إعلان 

و بعد إجراءات الترقیم . 14الجمهور أیضا، الكل وفق النصوص القانونیة و التنظیمیة الساریة المفعول

المتمثل في إیداع وثائق مسح الأراضي تنتهي عملیة مسح الأراضي لكل قسم أو أقسام البلدیةالعقاري و 

طرفتودع حینئذ وثائق مسح الأراضي للمحافظة العقاریة من.كل بلدیة   نفس العملیةحیث تجرى في

  .مدیریة مسح الأراضي للولایة

ه الوثائق كما نصت علیه و في مقابل ذلك یسلم المحافظ العقاري محضر تسلیم خاص بهذ

النصوص القانونیة، حیث یشهر المحضر للتسلیم بالمحافظة العقاریة المختصة الكائنة في دائرة 

أوتصبح هذه الوثیقة علانیة لیست سریة لان المبدأ العام كل عقد ملكیة إذنو حین15اختصاص العقار

المصلحة له الصفة و ق لكل شخصبالمحافظة العقاریة یصبح علني و یحإشهارهدفتر عقاري تم 

  .علیهالاطلاع

ذو قوة ثبوتیة بحقوقهم العقاریة في )الدفتر العقاري( للمالكین للحقوق العینیة العقاریة   سندو 

المشهرة وصف العقار و مجموعة ملكیته و )الدفتر العقاري ( و تتضمن هذه الوثیقة16مواجهة الكافة 

و تدون فیه كل التصرفات التي تنصب على ذلك ،ة، و الهویة الكاملة للمالكرقم القسم و كذا رقم القطع

إلا أن هذه الوثیقة معتمدة على أصل الملكیة بحیث لابد أن یكون صاحب الحق العیني للعقار .العقار

نهبأو یفهم بمفهوم المخالفة . اللجنة التي قامت بعملیة المسحهذهعلیهالممسوح لدیه عقد الملكیة تعتمد

الجهة القضائیة أماملك یحق لصاحب العقار رفع دعوى ذا حصل ذو ا. لا یعتد بالمالك الظاهر

بحثفي الملاحقا إلیهایكون لدیه سند الملكیة تثبت صفاته  و التي سنتطرق أنالمختصة شریطة 

  .ذه الورقة البحثیةالثاني له

ونیة لم تعرف لنا الطبیعة القانونیة النصوص القانأنبما "  : القولإلىالأخرحیث دهب البعض

من إداريللدفتر العقاري بل اكتفت بتحدید القوة الثبوتیة للملكیة العقاریة فبالتالي یمكن اعتباره قرار 

.17" نوع خاص

السالفة الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالفقرة الثانیة  من قانون 800انه بالرجوع لأحكام المادة إلا

، مت الإداريالموضوع حیث كرس المشرع الجزائري المعیار العضوي في تحدید النزاع فصلت فيالذكر
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كان احد طرفي العلاقة شخص معنوي من القانون العام یعد هدا النزاع نزاع اداري و یصبح  من 

  .18اختصاص القضاء الاداري 

إداريالذي هو سند (la force juridique )القانونیة للدفتر العقاري وةویجب التمییز بین الق

لملكیة العقاریة لصاحبها  ذو حجیة مطلقة على القوة الثبوتیةلهدفهموضوعه خاص بالملكیة العقاریة و 

الكافة بمجرد تقدیم هذا الدفتر العقاري المتضمن الترقیم النهائي إلى غایة إثبات العكس و الطعن فیه 

)بالتزویر و بین الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري la nature juridique یصدر من ي ذاته الذفي حد (

الأنظمةالقوانین و إطارمختصة بإرادتها المنفردة قابل للتنفیذ یغیر من المراكز القانونیة في إداریةجهة 

  .قرارا إداري ام لایف انه بمثابةحتى  یك  الساریة المفعول

  .الأفرادینشئ حقوقا و التزامات تجاه الذيي هو القرار الانفرادالإداريالعادي للنشاط الإجراءان 

الجزائري على خصائص معیة في أوالمصري   أوسوآءا الفرنسي الإدارياتفق جلة فقهاء القانون و علیه 

إداریةالصادر عن سلطة الإداريهو دلك العمل   الإداريالقرار إنیستخلص منه   الإداريتعریف القرار 

ابل للتنفیذ  یغیر من المراكز القانونیة  بإنشاء مراكز قانونیة جدیدة او بتعدیلها مختصة بإرادتها المنفردة ق

  .19الساریة المفعول الأنظمةالقوانین و إطاراو بإلغائها في 

  :الجزائريالإداريموقف القضاء - 3

يالذالمعیار العضوي الأخرباعتباره سلطة قضائیة ملزمة بتطبیق القانون كرس مجلس الدولة هو 

29/03/2012بصفة واضحة  في قراره الصادر بتاریخ الإداريكرسه المشرع الجزائري في تحدید النزاع 

وزیر المالیة ممثلا في المدیر ( ضد .) السید اع( في القضیة المطروحة بین 301/2012تحت رقم 

ما انه فصل في القضیة و ب. 20حول الترقیم النهائي المدون في الدفتر العقاري ) العام للأملاك الوطنیة

المشرع الجزائري في الإدارياتبع القضاء    .إداريالعقاري قرارالخاصة بالترقیم النهائي اعتبر الدفتر 

المدنیة و الإجراءاتمن قانون    800/2المادة أحكامتحدید النزاع وفق للمعیار العضوي  المكرس في 

  .الذكرالسالفة الإداریة

هل هي متوفرة في الدفتر العقاري على الدفتر العقاريالإداريص القرار خصائتطبیق نتساءل عن 

في المطلب الثاني ؟ هدا ما نحاول تصلیت الضوء  علیهإداريحتى تعد طبیعته القانونیة بمثابة قرار 

  .الأولللمبحث 

:و تطبیقاته على الدفتر العقاريخصائص القرار الإداري:الثانيالمطلب

  :بإرادتها المنفردةمختصةإداریةعن سلطة صادرإداريعمل -1

الإداریةصدور الدفتر العقاري من اختصاص المحافظ العقاري و هو موظف معین من طرف السلطة 

الأساسي لأحكام القانون المهنیة وفقالمختصة المتمثلة في وزارة المالیة في تعیینه و ترقیته، و في حیاته 

ختصاصات معینة، كمفوض عن وزارة المالیة،باعتباره موظفا تابع لوزارة حددت له ا.  21العمومیة للوظیفة

  .و لحساب السلطة الإداریة المختصةیكون باسمتوقیعه و ختمه . المالیة
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و عن لجنة مسح الأراضي متشكلة من مختلف الهیئات . یصدر الأعمال الإداریة بالإرادة المنفردة

جراءات و التأكد من مدى صحة الوثائق المقدمة لها من أجل انحصر دورها في القیام بالتحریات و الإ

القیام بالترقیم سواء المؤقت أو الترقیم النهائي، و هذه اللجنة تقوم بأعمال تحضیریة یجب أن تصب  في 

  .ینحصر دورها في عمل تقني بحث.شكل القرار الإداري 

عملها یصب هدا العمل في شكل لك بالنسبة للمحافظ العقاري بعد استكمال اللجنة ذكالأمرو 

یوقع علیه ویسلمه لمالك العقار بعد استكمال الإجراءات القانونیة المتمثلة الذيمعین و هو الدفتر العقاري 

في التحریات من طرف اللجنة المختصة و التأكد من كل البیانات و الوثائق الثبوتیة و یأمر مصلحة 

هي لجنة تساعد المحافظ العقاري في مجال الأمرحقیقة في . مسح الأراضي بإعداد الدفتر العقاري

من 05المادة أحكامإلىو بالرجوع . النصوص القانونیةإلىالتحریات و التأكد من صحة الوثائق استنادا 

العام و تأسیس السجل الأراضيمسح إعدادالمتضمن 12/11/1975المؤرخ في 74- 75الأمر

2015المتعلق بقانون المالیة لسنة 30/10/2014لمؤرخ في ا10-14العقاري المعدل بالقانون 

إعدادفان مهام 2018المتعلق بقانون المالیة لسنة 17/12/2017المؤرخ في 11- 17وبالقانون رقم 

الدولة و الشؤون أملاكالمكلفة بشؤون الإدارةالعام و  المحافظة علیه هي من اختصاص الأراضيمسح 

صادر عن  سلطة إداریة مختصة  إداريعمل العقاري هوالدفتر إصدارفي وعلیه عمله.22العقاریة

  .الا و هو الدفتر العقاريبإرادته المنفردة، لا  یشاركه احد في إصدار هذا العمل الإداري

  :الطابع التنفیذي-2

و الدفتر . في طیاته الطابع التنفیذي، بحیث ینفذ بمجرد صدورهالإدارين یحمل القرار أیجب

فان لم ینفد . یكون قد نفد و استهلك, العقاري حین یقع  من طرف المحافظ العقاري   یسلم لمالك العقار

او التعلیمة التي تخاطب الكافة كالمذكرةالتنظیمیة الأعمالیكون من إنماو إداريفلا یعد بمثابة قرار 

  .دون تمییز

  :تغییر المراكز القانونیة-3

لمالك العقار سیغیر من مركزه القانوني  بإنشاء مركز قانوني جدید له في حین یسلم الدفتر العقاري 

إطار الشهر العیني للحقوق العقاریة بعدما كان الشهر الشخصي للحقوق العقاریة بحیث منح له قوة ثبوتیة 

. بعد الحصول على الدفتر العقاريإلاعقد الملكیة السابق لا یمكن التصرف فیه فأصبح. لعقاره

النهائي فيتضمن الترقیمي ذبسنده الجدید الالقانوني السابقصول علیه یكون قد غیر من مركزه وبالح

  .البطاقة العقاریة الخاصة بعقاره

  :الساریة المفعولالأنظمةالقوانین و إطارفي -4

الساریة المفعول على مشروعیة التصرفات القانونیة الصادرة عن الأنظمةنصت القوانین و 

الأعمالا كانت هده ذو ا. المعنویة من القانون العام حیث جعلتها خاضعة للرقابة القضائیةالأشخاص
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الساریة المفعول  تصبع مشوبة بعیب من العیوب التي تشوب القرارات الأنظمةمخالفة للقوانین و الإداریة

  .جاز للمتضرر المطالبة بحقهالإداریة

قرار الأخیرفي الدفتر العقاري ومن ثم یعد هدا علاهأینة بتتوفر كل خصائص القرار الإداري الم

إداري  باعتباره  عمل إداري صادر عن سلطة إداریة مختصة بإرادته المنفردة  و هو المحافظ العقاري 

العام للوظیفة العمومیة وحین الأساسيدلك الموظف المعین من طرف وزیر المالیة وفق لا حكام القانون

منحیكون قد نفد هدا الدفتر العقاري وغیر من المراكز القانونیة لمالك العقار بحیث یسلمه لمالك العقار  

الدفتر   أصبحالشهر العیني للحقوق العقاریة و المتضمن الترقیم النهائي مما إطارله الصفة الجدیدة في 

إلىالعقاریة العقاري دو قوة  ثبوتیة في مواجهة الكافة فتغیر مركزه القانوني  من الحقوق الشخصیة 

القوانین و الأنظمة الساریة المفعول التي خولت القوانین للمحافظ العقاري إطارالحقوق العینیة العقاریة في 

  .التصرفاذبهالقیام إداریةكسلطة 

تتوفر فیه كل خصائص القرار إداريالدفتر العقاري هو قرار إنو في رأى البعض من الفقه 

خر للرقابة العقاري وفق للمعیار العضوي هو قرار إداري یخضع هو الآالدفتر أنو بما 23الإداري

  .المتواضعالعلميفي المبحث الثاني لهدا المقالإلیهللفصل في النزاع؟ و سنتطرق الإداریةالقضائیة 

  :حول الدفتر العقاريالجهات القضائیة المختصة بالفصل في النزاع:المبحث الثاني

152في مادته 1996ئري النظام القضائي المزدوج مند صدور دستور لقد انتهج المشرع الجزا

المجالس و المحكمة–المحاكم ( فأبقى على الهیئات القضائیة السابقة المتمثلة في القضاء العادي. منه

)و مجلس الدولةالإداریةالمحاكم ( الإداريالتي تشكل القضاء الإداریةو جاء بالهیئات القضائیة ) العلیا

محكمة تنازع القوانین التي تتولى الفصل في نزاع الاختصاص أسستالتنظیمین القضائیین رأسعلى و

لحقتها الذكرمن الدستور السالف 153و استنادا للمادة . النوعي فیما بین مجلس الدولة و المحكمة العلیا

بمجلس الدولة المتعلق30/05/1998المؤرخ في 01-98نصوص قانونیة متتالیة بموجب القانون 

المؤرخ في 03- 98و القانون الإداریةالمتعلق بالمحاكم 30/05/1998المؤرخ في 02-98الأخرو 

  .المتعلق بمحكمة التنازع30/05/1998

بتطبیق  الإداریةأعمالهاتنتمي للسلطة التنفیذیة تقتصر   إداریةباعتبار ان وزارة المالیة هي سلطة 

حدد الاختصاصات المقیدة و السلطة الذيالدستور رأسهملمفعول على الساریة اوالأنظمةالقانون 

مطابقة أعمالهاتكون أنو یجب . الفصل بین السلطاتلمبدأبتنفیذهم طبقاو هي ملزمة . 24التقدیریة

الساریة المفعول كما یجب علیها الخضوع للقرارات القضائیة المبدئیة و هدا وفق الأنظمةلروح القانون و 

تحدید إطارفي الإداریةالأعمالتتخذ هده أنالا انه یجب . للمصلحة العامة و النفع العاما خدمةلدوره

اللامركزیة حتي لا الإدارةأوالمركزیة   الإدارةسوءاعلى حدئيإداریةالاختصاصات المخولة لكل سلطة 

  .تداخل الاختصاصات و تعم الفوضىإلىتودي 
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أعمالإداریة تنفیذیة تتوجه لأشخاص معینین بداتهم و أعمال  الإدارينشاطهاأثناءالإدارةتصدر    

لكن الأمر .  تخاطب الكافة دون تمییز و هي عامة و مجردة و هي كلها وثائق و سندات اداریةإداریة

هنا یتعلق  بالطبیعة القانونیة هل هذه السندات الاداریة تعد بمثابة قرارات إداریة وماهي الجهة القضائیة

أوا ما شب  في صحة  الدفتر العقاري سوآءا بالنسبة  للترقیم الموقت ذالفاصل في النزاع ابالمختصة 

  .فیما بعدي سنتطرق الیه ذالترقیم النهائي المدون في متنه و ال

الساریة المفعول باعتبارها سلطة الأنظمةتنحصر في تطبیق القوانین و الإدارةأعمالو بما ان 

المشروعیة حتى تحمي لمبدأمشروعة طبقا الأعمالتكون هده أنبتنفیذ القوانین یجب تنفیذیة  ملزمة

غیر أعمالهاا كانت ذفأنها تخضع للرقابة القضائیة و ا,  الحریات الجماعیة و الحریات الفردیة و حقوقهم

وفق القوانین القضى للمطالبة بحقه إلىالغیر المشروعة اللجوء الأعمالمشروعها على المتضرر من هده 

.الساریة المفعولالأنظمةو 

یخضع للرقابة القضائیة المتمثلة في المحاكم الأخرنظرا لاعتبار الدفتر العقاري  قرار اداري فهو 

إلىالمدون في الدفتر العقاري اللجوء النهائي و مجلس الدولة و على المتضرر من الترقیم  الإداریة

الإداريیدور النزاع .  القانونیة للملكیة العقاریة التابعة لهالأوضاعللمطالبة بتصحیحالإداريالقضاء 

الإداریةا المبحث الثاني للمحاكم ذله  الأولسنتطرق في المطلب .الخاص بالدفتر العقاري حول الترقیم

  . المطلب الثاني نخصصه لمجلس الدولةأما

  : الإداریةالمحاكم : الأولالمطلب 

الى الإقلیميالنوعي او  أكانفي تنظیمها و سیرها و اختصاصاتها ةالإداریالمحاكم تخضع

تعد الدرجة الاولى في التقاضي .  الإداریةالمتعلق بالمحاكم 30/05/1998المؤرخ في 02- 98القانون 

  . الإداريو هي تشكل قاعدة التنظیم القضائي . في المنازعات الاداریة

لكن ما نوع الترقیم . ر اداري فان النزاع یدور حول الترقیمالدفتر العقاري یعد بمثابة قراأنبما 

  :الترقیم المؤقت و الترقیم النهائي:والترقیم على نوعین؟الإداریةالخاضع للمحاكم 

ینصب على العقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة، و یمارسون : الترقیم المؤقت) 1

حیازة تسمح لهم اكتساب الملكیة عن طریق التقادم أعلاهاللجنة المذكورة وفق التحریات التي قامت بها 

في حالة الاحتجاج من طرف   :بالنسبة للترقیم الموقت- .25المكسب وفقا لأحكام قواعد القانون المدني

ي تم المساس بحقوقه العقاریة ویبلغ رسمیا للمحافظ العقاري بهذا الاحتجاج، على المحافظ ذالمالك ال

في هذه الحالة . یحرر محضر الصلح بینهما, ا تم دلكذعقاري أن یقوم بمحاولة الصلح بین الطرفین، اال

لا یحق لأي طرف من الطرفین التراجع عن هذا المحضر إلا الطعن بالتزویر، لكن في حالة عدم الصلح 

  .یحرر المحافظ العقاري محضر عدم الصلح یبلغ للأطراف

ي حالة عدم الصلح ، و إصدار المحافظ العقاري محضر عدم الصلح إذن في الترقیم المؤقت و ف

لا ثبات ملكیته ) الفرع العقاري(هنا المتضرر من الترقیم المؤقت یرفع دعوى اعتراض أمام القضاء العادي 
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دلك مجلس الدولة في قراره  أكدو قد . من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة516عملا بأحكام المادة 

ضد وزیر المالیة . ع.السید ع( المرفوعة من 111686في القضیة رقم 23/03/2017در بتاریخ الصا

الترقیم الموقت  حیث  اقر مجلس الدولة إلغاءطلب إلىالرامیة ) و بلدیة سیدي عیش. ع.ا.و . م.و ع

  .26.بان الترقیم الموقت من اختصاص القاضي العقاري

بهویة العقار العقاریة المتعلقةات المنسوخة و الموجودة في البطاقات هي كل البیان: الترقیم النهائي) 2

بالمحافظة العقاریة المختصة إشهارهي سلم بصفة نهائیة بعد ذوبمالكه التي یتضمنها الدفتر العقاري ال

  .في السجل العقاريإجراءكأول 

المتعلق بتأسیس 25/03/1976المؤرخ في 63- 76من المرسوم 16/01أحكام المادةإلىبالرجوع 

لا یمكن : " 19/05/1993المؤرخ في 123- 93السجل العقاري المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

و تواصل الفقرة الثانیة من . "عن طریق القضاءإلاالنظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي إعادة

تغییر الحقوق الناتجة عن الترقیم الموقت إلىالرامیة الدعوى القضائیة المرفوعة و ان: "هده المادة مبینة 

و قد اقر مجلس الدولة في ." یحافظ هدا الترقیم على طابعه الموقت الى غایة صدور حكم قضائي نهائي

. ع.السید ك( في القضیة المطروحة بین  112423قضیة رقم 23/03/2017قراره الصادر بتاریخ 

الترقیم النهائي و بالنتیجة إلغاءطلب إلىالرامیة .) ع.و ب. ع.غ-وزیر المالیة–. م.ضد السید  ب

هو تحدید و تعریف النطاق  الطبیعي للعقارات يان مهام مصالح مسح الأراض: " الدفتر العقاري إلغاء

مادیا للسجل العقاري و من ثم فان عملها هو عمل مادي فني  بینما یشكل الترقیم العقاري أساسالیكون 

النظر فیه موجهة ضد الهیئة إعادةصادرا عن  المحافظ العقاري و تكون دعاوى إداریاي قرارا النهائ

و هي مدیریة الحفظ العقاري ممثلة لوزیر المالیة و لا یوثر على صحة هده الدعوى أصدرتهالتي الإداریة

الدفتر المدون فيلنهائيالترقیم او نستنتج من دلك ان " فیها الأراضيالوكالة الوطنیة لمسح إدخالعدم 

و الامتیازات الممنوحة له،  یخضع لرقابة هكتضمن البیانات الخاصة بالعقار و هویة مالالمالعقاري و 

الدفتر العقاري المتضمن الترقیم   إلغاءإلىالرامیة   الأخرىهي الإلغاءترفع دعوى  27القضاء الإداري 

محلیة إداریةسلطة إلىالمحافظ العقاري ینتمي أنو بما .یمیاإقلالمختصة الإداریةالمحكمة إمامالنهائي 

الدفتر إلغاءالمرفوعة ضد وزارة المالیة الممثلة في شخص مدیر الحفظ العقاري بقصد الإلغاءفان دعاوى 

  .مجلس الدولةأمامبحكم قابل للاستئناف الإداریةالعقاري  لعدم مشروعیته یكون من اختصاص المحاكم 

  :مجلس الدولة: لثانيالمطلب ا

الإدارةالصادرة عن تفي درجة التقاضي بالنسبة للقراراآخرأولویعتبر مجلس الدولة كقاضي 

و الوزارات  و كدا المؤسسات العمومیة الوطنیة الأولىالمركزیة المتمثلة في رئاسة الجمهوریة و الوزارة 

یعتبر مجلس الدولة كقاصي استئناف یفصل   و. 28و المنظمات المهنیة  الوطنیة الإداریةالصبغة ذات

الابتدائیة الصادرة عن الإداریةالقضائیة الأحكامكدرجة ثانیة في التقاضي في الطعون بالاستئناف ضد 

دراسة الملف إعادةیتمتع مجلس الدولة بجمیع صلاحیات قضاء الاستئناف المتمثلة في . الإداریةالمحاكم 
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الدفتر العقاري أنو بما . حیث یعتبر كمحكمة موضوع. انون معامن حیث الوقائع و من حیث الق

وفق للمعیار العضوي و  وفق ما اقره مجلس الدولة  كما هو إداريالمتضمن الترقیم النهائي هو قرار 

بشان مدى مشروعیة الدفتر العقاري فإنها قابلة للاستئنافالإداریة الصادرة عن المحاكم الأحكامفان أنفامبین 

  .جلس الدولة من جدید907و المادة 832إلى829ینظر و یفصل فیه م و كدا من المواد ذيال

مجلس الدولة محددة في المواد من أمامأوالإداریةالمحاكم أمامالمتبعة الإجراءاتأنالإشارةمع 

من قانون907و المادة 832إلى88829و المواد من 825إلى815و المواد من 33إلى13

  .29و علیه احترام كل الشروط العامة و الخاصة المحددة قانونا . الإداریةالمدنیة و الإجراءات

  :الخاتمة

القوة الثبوتیة للملكیة العقاریة في مواجهة ة و هدفهالعقاریالعقاري بالملكیةموضوع الدفتریتعلق

یعتبر الدفتر للمعیار العضويوفقأي من حیث هیكله و شكله و اجراءهلكن مظهره الخارجي.  الكافة

لا یوجد رأینا، و حسب قانونیةالةطبیعالمن حیثيالإدار كل خصائص القرار لهإداريالعقاري  قرار 

الإداریةالأعمالفي   أعلاهمتى تتوفر الخصائص المبینة . من نوع خاص او من نوع عام إداريقرار 

  .إداريتصة یكیف ذلك العمل بمثابة قرار المخالإداریةالانفرادیة الصادرة عن السلطات 

وفق بین القضاء العادي و أعلاهلكن المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة المذكورة 

یصبح نهائي من أنالمدون في الدفتر العقاري بصفة موقتة قبل   الترقیم الموقتجعل. الإداريالقضاء 

حالة النزاع الذي یشب في ثبوت الملكیة لأنه لیس نهائي في ) القسم العقاري( اختصاص القضاء العادي 

بینما الترقیم النهائي المثبت . عمل موقت لفترة معینةإنماو الإداريدرجة القرار إلىو بالتالي لا یرقى 

المتمثل في المحاكم الاداریة الإداريیخضع  للقضاء إداريهو قرار في الدفتر العقاري بصفة نهائیة

خطأ في ( بالملكیة الأمرة حین یشب النزاع في الخطأ الوارد في الدفتر العقاري سوآءا تعلق ومجلس الدول

. منحت له الملكیة بدلا من المالك الحقیقيالذياو خطأ في الشخص ) شیوعاأكثرالمساحة و الذي هو 

للمطالبة بحقه الجهة القضائیة المختصة قد تؤدي بالمتضررإلىفي اللجوء الإجراءلكن هذه الطریقة و 

نصوص قانونیة تكمیلیة و تعدیلیة تبین بكل إصداریستحسن . طریق غیر الطریق الصحیحإتباعإلى

بشأن الدفتر العقاري لتوضیح الإداريوضوح  توزیع  الاختصاص فیما بین القضاء العادي و القضاء 

ملیة مسح الأراضي العام الوضع لان المشرع لم یحد من المشاكل و العراقیل بل هذه العملیة أي ع

القضاء سوآءا إلىزادت تعقیدا و كثر اللجوء الشخصي قدالشهر العیني بدلا للشهر إلىوخضوع العقار 

لم تنتهي بعد هذه العملیة التي بدأت من السبعینات و تتمثل هذه . الإداريالقضاء أوالقضاء العادي 

الاحتجاج و التمسك بحقه إلىیة تدفع بمالكه نقص من المساحة الموجودة في عقد الملكالمشاكل في

أحیاناكما یصتظم . باسم الدولةأوأخریرقم في بعض الحالات عقاره باسم شخص أوالمثبت منذ سنین  

. الأصلیةعقد من العقود الناقلة للملكیة بوضعیة مخالفة لما هو مدون في الملكیة إشهارالموثق عند 

ان العقود الأمرو الغریب في . الأراضيعملیة مسح إجراءاتلحقیقي عند لا یتم تسجیل المالك اوأحیانا
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)  عن طریق الموثق المحرر للعقد ( الترقیات العقاریة لم تسلم لهم أوالخاصة بالتعاونیات العقاریة 

حذف هذه الدفاتر العقاریة نفمن المستحس.الدفاتر العقاریة الفردیة بحجة عدم كفایة الدفاتر العقاریة 

النظر في النصوص القانونیة و الاكتفاء بما هو إعادةبذكر مجموعة الملكیة و القسم و الرقم و ءوالاكتفا

  .القضاءإلىالمشاكل و اللجوء إثارةالحد من أومدون في عقد ملكیة مالكه لتخفیف 
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:الهوامش

1.e Sénatus-consulte du 22/04/1863.

: اهداف03طرف مجلس الشیوخ الدي یهدف الى تنظیم الملكیة العقاریة في الجزائر  حیث كرس تمت المصادقة علیه من

الثاني توزیع الاراض على مختلف الاریاف و الثالث وضع عقود . كل قبیلة على حدى. الاول تحدید الاقلیم لمختلف القبائل

  الأریافالملكیة الفردیة فیما بین اعضاء 

2- la loi Warnier   du 26/07/1873 a été publié au journal officiel de l’Algérie le 15/8/1873. 

L’objectif est de supprimer la propriété collective des paysans  pour une spoliation légale.

  97سمیة  رقمالجریدة الر   - المتضمن الثورة الزراعیة  08/11/1971المؤرخ في 73-71المادة الأولى من الامر -3

المتعلق بإثبات الملكیة الخاصة، الجریدة 05/01/1973المؤرخ في 32-73تنفیذا للأمر السالف الدكر صدر  المرسوم 

  15الرسمیة  رقم 

العام و تأسیس السجل العقاري الجریدة الرسمیة  الأراضالمتضمن إعداد مسح12/11/1975في 75/74الأمر )4(

1208ص . 92رقم

( 5) Serge Braudo, conseiller honoraire à la cour d'appel de Versailles en partenariat avec 
Baumann Avocat en droit informatique : dictionnaire juridique de droit privée- 2000-

chronologie : D..

لقانون المدني المتضمن ا26/09/1975في المؤرخ58-75الصادر بموجب امر من القانون 674المادة)6(

حق الملكیة : الفصل الاول. حق الملكیة: الباب الاول تحت عنوان . الحقوق العینیة: الكتاب الثالث–.المعدل و المتمم

.169ص . نطاقه و وسائل حمایته: القسم الاول. بوجه عام

منشور في الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري و اجراءات الحصول علیه، مقال: ذبیح سفیان. : د. ط،)7(

مجلد -خمیس ملیانة- جامعة الجلالي بونعامة.في مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة31/12/2018

.857/2016الایداع رقم . 236الى 221من . ص-04رقم -03

كلیة الحقوق و ) أ(الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري الجزائري، مقال نشرته أستاذة محاضرة : أنسیة حماموش . د–)8(

  .2018دیسمبر 50مجلة العلوم الانسانیة عدد-العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزوو، الجزائر 

الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل : رحایمیة عماد الدین . د)9(

.452، 439، ص50یاسیة، عددالدكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم الس

ر رقم .ج800/02المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  المادة 25/02/2008المؤرخ في   09- 06قانون -10

21

-05/12/2013ادرار املال في -محكمة التنازع و مجلس الدولة, المنتقي في قضاء: لحسین بن شیخ اث ملویا. ا11

  .123ص

  .120ص - المرجع السابق  : ث ملویالحسین بن شیخ ا-12

73/63المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام المعدل و المتمم للمرسوم 25/03/1976المؤرخ في 76/63المرسوم –13

  .498ص - 30الجریدة الرسمیة رقم –16/02المادة - المتعلق بتأسیس السجل العقاري25/03/1973المؤرخ في 

  122. ص- المرجع السابق   : الحسین بن شیخ اث ملوی-14
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المادة -ح الأراضي العام المعدل و المتممالمتعلق بإعداد مس25/03/1976المؤرخ في 62-76المرسوم - 15

  .496ص - 30الجریدة الرسمیة رقم .08

المادة - سجل العقاري المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، و تأسیس ال12/11/1975المؤرخ في 74- 75الأمر –16

  .1208ص . 92رقمالجریدة الرسمیة -09

  .2018دیسمبر50عددالمرجع السابق-الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري الجزائري: أنسیة حماموش . د  –17

نصت  على التي 800/02المادة - 25/02/2008المؤرخ في 08/09رقم ءات المدنیة و الاداریة  قانون الإجرا- 18

بحكم قابل , تختص بالفصل في اول درجة . محاكم الاداریة هي جهات الولایة العامة في النزاعات الاداریةال" : ما یلي

للاستئناف في جمیع القضایا  التي تكون الدولة او الولایة او البلدیة او احدى المؤسسات العمومیة دات الصبغة العمومیة 

  .23/04/2008الصادرة في 21رقم.ر. ج–طرفا فیها

نظریة القرارات الاداریة بین علم الادارة و : عمار عوابدي . د. ا-: لى سبیل المثال من فقهاء القانون الاداريع–19

  .179- 178ص . 2003. دار هومة. القانون الاداري

Hauriou M. : Précis de droit administratif- 12eme édition 1933p190-

  .298ص-مصر-دار الفكر العربي-1975- دراسة مقارنة- ون الاداريالوجیز في القان:سلیمان محمد الطماوي.د

  .غیر منشور.301/2012تحت رقم 29/03/2012المؤرخ في قرار مجلس الدولة -20

الثانیة المادة الاولى و المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة 15/07/2006في المؤرخ03-06الامر –21

  .02. ص.46رقم الجریدة الرسمیة–

-78الجریدة الرسمیة  رقم   2015المتعلق بقانون المالیة لسنة 30/10/2014المؤرخ في 14/10القانون رقم –22

رقم . ر. ج2018المتعلق بقانون المالیة لسنة 17/12/2017المؤرخ في 17/11و قانون المالیة رقم .  03. ص

.03. ص.76

- الجزء الثاني–31العدد –1حولیات جامعة الجزائر –نیة للدفتر العقاري الحجیة القانو :  نسیمة حشود . د- 23

.15. ص

: الفصل الاول. تنظیم السلطات: الباب الثاني–المتضمن  الدستور06/03/2016المؤرخ في 01- 16قانون –24

  .111الى 84من . ص. 14الجریدة الرسمیة رقم   -السلطة التنفیذیة 

المادة –القسم السادس تحت عنوان الحیازة –یتضمن القانون المدني 26/09/1975الموافق ل58-75امر –25

.و ما یلیها808

ان النزاع : " بشان الترقیم الموقت حیث اقر  111686تحت رقم 23/03/2017قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ –26

.نشورغیر م).القسم العقاري( بشان الترقیم  الموقت من اختصاص القاضي العادي 

في القضیة الرامیة الى طلب الغاء الترقیم 112423تحت رقم 23/03/2017قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ -27

حیث من جهة الترقیم النهائي الموجه الى طلب الغاء  الدفتر العقاري من " : النهائي و بالنتیجة الغاء الدفتر العقاري اقر

مهام مصالح مسح الاراضي هو تحدید و تعریف  النطاق الطبیعي " قر ااختصاص مجلس الدولة  و من جهة اخرى

للقرارات لیكون اساسا مادیا للسجل العقاري و من ثم فان عملها هو عمل مادي تقني بینما یشكل الترقیم النهائي المدون في 

  .غیر منشور" . الدفتر العقاري قرار اداري

نصت  على ما التي 801المادة - 25/02/2008المؤرخ في 08/09رقم   قانون الإجراءات المدنیة و الاداریةو كدا 

دعاوى الغاء القرارات الاداریة و الدعاوى التفسیریة و دعاوى فحص - 1: تختص المحاكم الاداریة كدلك بالفصل في" :یلي
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البلدیة و المصالح -,  یةالولایة و المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولا: المشروعیة  للقرارات الصادرة عن 

ایا المخولة القض–دعاوى القضاء الكامل –ات الصبغة الاداریة المؤسسات العمومیة المحلیة ذ–الاداریة الاخرى للبلدیة 

  " .لها بموجب نصوص خاصة 

من قانون ) قاضي نقض( 903و ) كقاضي استئناف( 902و )  كقاضي اول و اخر درجة ( 901المادة –28

  .ءات المدنیة و الاداریة السالف الدكرالاجرا

–الاحكام المشتركة لجمیع الجهات  القضائیة : الكتاب الاول : قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة السالف الدكر-29

الفصل الاول  في شروط قبول الدعوى و كدا  الفصل الثاني و ما یلیه من المادة –في الدعوي : الباب الاول تحت عنوان 
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